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  لجنة بناء السلام
  الدورة السادسة
        تشكيلة غينيا
استنتاجات وتوصيات الاستعراض الأول لتنفيذ بيان الالتزامات المتبادلة            

  من أجل بناء السلام في غينيا بين الحكومة الغينية ولجنة بناء السلام 
    

ء الـسلام في    في ختام الاسـتعراض الأول لتنفيـذ بيـان الالتزامـات المتبادلـة مـن أجـل بنـا                    
غينيا بين الحكومة الغينية ولجنة بناء السلام، ومع مراعاة المخاطر المحدقة ببنـاء الـسلام والفـرص     

  :المتاحة له في الأمد القصير، إن تشكيلة غينيا التابعة للجنة بناء السلام
تلاحظ أن الجهات الفاعلة الغينية الرئيـسية والـشركاء الـدوليين متفقـون علـى            - ١  

إنجاز المرحلة الانتقالية التي ينبغـي أن تـسفر عـن إجـراء انتخابـات تـشريعية حـرة وشـفافة                     أهمية  
وذات مصداقية على المـستويين الـسياسي والـتقني وشـاملة ومُرضـية ويقبلـها الجميـع، وتلاحـظ                   

الغينيين يعتبرون هذه الانتخابات فرصة للمـصالحة الوطنيـة ولمـشاركة نـسائية أكـبر في                 أيضا أن 
  لسياسية؛الحياة ا

ــتي         - ٢   ــق ال ــى الحــوار، وتلاحــظ نقــط التواف ــدي عل ــرئيس كون ــاح ال ــشيد بانفت ت
التوصــل إليهــا بــالحوار الــسياسي الــشامل للجميــع حــول مــسائل هامــة مرتبطــة بالانتخابــات  تم

التــشريعية، وتــشجع الأطــراف المعنيــة علــى مواصــلة الحــوار قــدر الإمكــان حــول المــسائل الــتي   
 عــن انــشغالها في هــذا الــسياق بمنــاخ الريبــة الــسائد حــول عمليــة          تــزال عالقــة، وتعــرب    لا

  الانتخابات التشريعية وبنوع من الميل إلى التلاعب بالهوية العرقية لغايات سياسية؛
تلاحــظ الجهــود الراميــة إلى بــدء عمليــة التــشاور بغيــة إنــشاء آليــات المــصالحة    - ٣  

  إلى عملية أسرع وأكثر انفتاحا؛الوطنية، فضلا عن تحقيق تطلعات السكان الغينيين 
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تــشيد بالتقــدم الأولي الملحــوظ في إصــلاح قطــاع الأمــن، وبخاصــة التعــداد          - ٤  
 فـردا مـن الأفـراد العـسكريين الـذين بلغـوا             ٣ ٩٢٨الحيوي والإحالة على التقاعد اللذين شمـلا        

الثقـة اللـتين   سن التقاعد، وتحيط علما برغبة الحكومـة وشـركائها في الاسـتفادة مـن الديناميـة و               
  نتجتا عن هذه الخطوات الأولى لمواصلة العمل بإدخال إصلاحات هيكلية أكثر؛

ــدة، وبخاصــة         - ٥   ــة الجدي ــدات الأمني ــام التهدي ــة أم ــسلطات الغيني ــق ال تلاحــظ قل
ــابر         ــل الإجــرام الع ــا، مث ــساحل وغــرب أفريقي ــدان ال ــا بل ــتي تواجهه ــدات ال التراعــات والتهدي

الخفيفة، والاتجار بالمخدرات والتهديـدات الـتي تطرحهـا المنظمـات           للحدود، وانتشار الأسلحة    
 الإرهابية، وتوافق على نداءها الداعي إلى اتباع نهج دون إقليمي؛

لاحظ أيضا أنه يستحيل على بعض الشركاء الدوليين التعاون مع الـسلطات            ت  - ٦ 
تهديــدات توجــد تحــت قيــادة الغينيـة في هــذه المجــالات طالمــا أن الــدوائر المعنيــة بمكافحــة هــذه ال 

 يــشتبه في ٢٠٠٩ســبتمبر / أيلــول٢٨شــخص مــذكور في تقريــر التحقيــق الــدولي في أحــداث  
  مسؤوليته ووجه إليه اتهام منذ ذلك الحين؛ 

تحــيط علمــا بمبــادرات الحكومــة في مجــال عمالــة الــشباب والمــرأة، وبخاصــة          - ٧  
رة الأعمـال الحـرة وصـندوق دعـم         الصندوق الذي أنشأته الحكومة لتشجيع النـساء علـى مباش ـ         

عمالة الشباب، وتلاحظ رغبة الحكومة في الاستفادة من خبرة عاليـة لوضـع رؤيـة علـى المـدى                  
  المتوسط والطويل لعمالة الشباب والمرأة؛

تلاحظ أن هناك إصلاحات هامة جارية، وبخاصـة في مجـال الاقتـصاد الكلـي،                 - ٨  
ــد     وتأمــل .  الملموســة للديمقراطيــة والإصــلاحات  وأن الــسكان يتطلعــون إلى مزيــد مــن الفوائ

السلطات الغينية في بلـوغ نقطـة إنجـاز المبـادرة المتعلقـة بالبلـدان الفقـيرة المثقلـة بالـديون بحلـول                       
، لتـتمكن مـن اسـتثمار المـوارد المخصـصة حاليـا لخدمـة الـديون          ٢٠١٢النصف الثاني مـن عـام       

  الخارجية في القطاعات الاجتماعية؛
ما بالتطلعات الكبيرة تجاه تنمية قطـاع التعـدين والقلـق الـذي أعـرب               تحيط عل   - ٩  

عنه الكثيرون بـشأن مخـاطر نـشوب نـزاع حـول امتيـازات التعـدين، الـتي يمكـن ربطهـا بفـرص                        
العمــل، أو بالعلاقــات مــع المجتمعــات المحليــة المجــاورة لمواقــع التعــدين، أو بالمنازعــات العقاريــة،   

ــدعم     ــسياق بال ــذا ال ــشيد في ه ــدوليين    وت ــشركاء ال ــن ال ــدم م ــاد الأوروبي،  (المق وبخاصــة الاتح
ــة والإدارة  ) وفرنــسا، والبنــك الــدولي، وبرنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي    ــة المتوازن ــة المحلي للتنمي
  الإقليمية المستدامة من خلال تقديم مساندة قوية للامركزية؛

 في المجالات الثلاثة لبنـاء  تشيد بالدعم المقدم من الشركاء الدوليين والإقليميين       - ١٠  
  السلام وتلاحظ عزمهم على تعزيز التعاون مع غينيا بعد الانتخابات التشريعية؛
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وتلتــزم الحكومــة الغينيــة ولجنــة بنــاء الــسلام بمواصــلة تعاونهمــا مــن أجــل بنــاء     - ١١  
سـبتمبر  /يلـول  أ ٢٣السلام مع مراعاة النقط التالية، التي تكمـل التزاماتهمـا المتبادلـة المعتمـدة في                

  :، والتي يؤكدان من جهة أخرى استمرار صلاحيتها٢٠١١
  

  تعزيز المصالحة والوحدة الوطنيتين  -ألف   
  :تُوصى الحكومة بما يلي    

ــشريعية      - ١٢   ــات الت ــيم الانتخاب ــة تنظ ــام    كفال ــة ع ــصاه نهاي ــد أق  ٢٠١٢في موع
ياسي والــتقني، والحــرص علــى أن تكــون حــرة، وشــفافة، وذات مــصداقية علــى الــصعيدين الــس

وســلمية، ومُرضــية، ويقبلــها الجميــع، وحــث اللجنــة الانتخابيــة الوطنيــة المــستقلة علــى بلــورة    
جــدول زمــني يلــبي معــايير المــصداقية المــذكورة آنفــاً ويحــسّن التواصــل مــع الأحــزاب الــسياسية  
ة والــشركاء الــدوليين، لتجنــب الــشكوك ومخــاطر ســوء الفهــم، وكفالــة دعــم العمليــة الانتخابيــ

بشكل متواصل ومنـسق، ودعـوة الـشركاء الـدوليين والإقليمـيين ومنظمـات المجتمـع المـدني إلى                   
  نشر مراقبين للانتخابات في وقت مبكر كاف لدعم مصداقية العملية الانتخابية وتعزيزها؛

دعم اللجنة المؤقتة للمصالحة الوطنية وتسريع عملية التشاور الوطني من أجـل               - ١٣  
ــدان     إنــشاء آليــة لتحق ــة، بالاســتفادة مــن التجــارب المكتــسبة مــؤخراً في بل يــق المــصالحة الوطني

وينبغي أن تـستخدم اللجنـة منهجيـة تتـيح جمـع رغبـات الـسكان في مـا يتعلـق بآليـات                       . أخرى
ــوطني وخــصوصيات         ــسياق ال ــتي تأخــذ في الحــسبان ال ــا وال ــزم اعتماده ــة المعت ــة الانتقالي العدال

المصالحة بين المواطنين والدولة، والمصالحة بـين       : لحة ذات وجهين  المصالحة في غينيا، وهذه المصا    
  السكان المدنيين وقوات الدفاع والأمن؛

مواصلة الحوار مع ضحايا أعمال العنف التي ارتكبتها الدولة أو قـوات الأمـن                - ١٤  
ة، على نطاق واسع، من أجل تحقيق عدالة تعويضية تمكّنهم من المـضي قُـدُماً في طريـق المـصالح            

  وإدماج مساندة ضحايا العنف الذي مارسته الدولة في عملية المصالحة الوطنية؛
مواصــلة التعــاون مــع الــشركاء الــدوليين علــى النحــو المنــصوص عليــه في قــرار   - ١٥  

، )A/HRC/19/L.40(مجلس حقوق الإنسان بشأن تعزيز التعاون التقني والخـدمات الاستـشارية            
نية مستقلة لحقوق الإنـسان بمجـرد انتخـاب الجمعيـة الوطنيـة             وبالخصوص تيسير إنشاء لجنة وط    

  وتمكُّنها من التصويت على قانون أساسي على النحو الذي ينص عليه الدستور؛
ــداث        - ١٦   ــالتحقيق في أحــ ــين بــ ــضاة المكلفــ ــق القــ ــل فريــ ــسير عمــ ــلة تيــ مواصــ

الــشهود  بتزويــدهم بالوســائل الــضرورية لكفالــة حمايــة الــضحايا و  ٢٠٠٩ســبتمبر /أيلــول ٢٨
والعــاملين في الفريــق حمايــة فعّالــة، وكفالــة تــأمين الأدلــة والبيانــات، وضــمان الحركــة اللازمــة   
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لإتاحة التنقل لمقابلـة الـضحايا وتـوفير معـدات تكنولوجيـا المعلومـات والمـواد المكتبيـة، ووضـع                    
المعنيــة كــل ذلــك في إطــار متابعــة توصــيات فريــق الخــبراء التــابع للممثلــة الخاصــة للأمــين العــام  

ــة        ــع المحكمـ ــسياق، مـ ــذا الـ ــاون، في هـ ــلة التعـ ــتراع، ومواصـ ــالات الـ ــسي في حـ ــالعنف الجنـ بـ
  الدولية؛ الجنائية

اتخاذ جميع التدابير المناسبة الكفيلة باسـتيفاء الإجـراءات القـضائية علـى النحـو                 - ١٧  
الأشـخاص المـشتبه في مـسؤوليتهم عـن ارتكـاب أعمـال العنـف               الواجب وفي أقرب وقت ضد      

 المــشار إليهــا في تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة   ٢٠٠٩ســبتمبر / أيلــول٢٨لــتي وقعــت حــوالي  ا
   في غينيـا ٢٠٠٩سـبتمبر  / أيلـول ٢٨اكتنفـت أحـداث    المكلفة بتحديد الوقـائع والظـروف الـتي       

)S/2009/693 (وذلــك تمــشياً مــع غلون مناصــب داخــل الدولــة في غينيــايزالــون يــش والــذين لا ،
  المضي إلى أبعد مدى في مكافحة الإفلات من العقاب؛رغبة الحكومة في 

ــة،          - ١٨   ــات المحلي ــستوى المجتمع ــى م ــة عل ــصالحة التقليدي ــات الم ــود وآلي ــم الجه دع
والتسوية الـسلمية للتراعـات المحتملـة، ولا سـيما التراعـات العقاريـة المتعلقـة بـرخص اسـتخراج                    

، )بــين أربــاب العمــل والعمـــال   (بيــة  المعــادن وغيرهــا مــن المــوارد الطبيعيــة، والتراعــات النقا      
والتراعات الدائرة بين المجتمعات المحلية للبحث عن فرص العمل والمنافسة بـين الـسكان المحلـيين                

  والعمال المهاجرين؛
  

  :وتُوصَى لجنة بناء السلام بما يلي    
تعزيز التعاون مع الحكومة الغينية والجهات المعنيـة الأخـرى لتنظـيم انتخابـات                - ١٩  

 والقيام في هذا الـصدد، بمواصـلة الـدعوة إلى           ريعية ذات مصداقية من منظور سياسي وتقني؛      تش
  تعزيز الحوار فيما بين الغينيين؛

ــدوليين في تنظــيم الانتخابــات         - ٢٠   ــززة ومنــسقة للــشركاء ال ــة مــساعدة مع كفال
  التشريعية، بما في ذلك في مجال الأمن أثناء الانتخابات؛

ــة اســتخ   - ٢١   ــدروس    دعــم عملي ــد ال ــة لتحدي ــة الانتخابي ــدروس مــن العملي لاص ال
المــستفادة الرئيــسية ووضــع أســس أقــوى للانتخابــات المقبلــة، والحــرص علــى تنفيــذ التوصــيات 
  والدروس المستفادة الموثقة في تقارير تقييم العمليات الانتخابية بغية تأهيل الانتخابات المقبلة؛

تصميم برنامج لبناء قدرات الجماعات والهياكل البرلمانية في الجمعية الوطنيـة،             - ٢٢  
  والأحزاب السياسية كذلك؛

تعبئة خبرات دولية ذات نوعية جيدة لـدعم اللجنـة المؤقتـة للمـصالحة الوطنيـة                  - ٢٣  
بهدف مـساعدة الغينـيين علـى وضـع برنـامج للمـصالحة الوطنيـة مـع مراعـاة خـصوصيات هـذه             
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ــة ــدة في       العملي ــسلام إتاحــة الممارســات الجي ــاء ال ــة بن ــسر لجن ــصدد، ستي ــا؛ وفي هــذا ال  في غيني
  المجال؛ هذا

دعم إنشاء لجنـة وطنيـة مـستقلة لحقـوق الإنـسان مـتى أصـبح متاحـاً للجمعيـة                      - ٢٤  
  الوطنية المقبلة أن تتخذ الترتيبات المنصوص عليها في الدستور؛

سـبتمبر  / أيلـول  ٢٨ بـالتحقيق في أحـداث       مواصلة دعم فريق القضاة المكلفـين       - ٢٥  
 وتعزيــز ذلــك الــدعم مــن أجــل التنفيــذ الكامــل للبيــان المــشترك بــين الحكومــة والممثلــة  ٢٠٠٩

  الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حالات التراع؛ 
  

  إصلاح قطاع الدفاع والأمن  -باء   
  :توصَى الحكومة بما يلي    

ــة    مواصــلة إصــلاح قطــاع   - ٢٦   ــدء الجوانــب الهيكلي ــة وب ــة للحكوم  الأمــن كأولوي
للإصلاح استنادا إلى دينامية ونجاح العمليات التي جرت مؤخرا مثـل التعـداد الحيـوي، وإحالـة                 

عــسكريا إلى التقاعــد، والمــضي قــدما في إصــلاح جميــع مكونــات قطــاع الأمــن     فــردا ٣ ٩٢٨
ــدرك والجمــارك وحــراس الغابــات    بمــا( ــدها بالوســائل   ) في ذلــك الــشرطة وال عــن طريــق تزوي

الملائمة، وبوجه خاص بلورة استراتيجية لمواجهـة التهديـدات المحـددة في وثيقـة سياسـة الـدفاع                 
   وتقييم هذه الاستجابة كما وكيفا؛٢٠١١نوفمبر /الصادرة في تشرين الثاني

تعزيز وضع آليات وأدوات الرقابة المدنيـة علـى قطـاع الأمـن، والاسـتمرار في              - ٢٧  
اك المدنيين في تنفيذ مشاريع الحكومة في مجال إصلاح قطـاع الأمـن، وكـذلك في المـشاريع      إشر

الــتي يمولهــا صــندوق تعزيــز الــسلام والــشركاء الآخــرون، ومواصــلة الجهــود الراميــة إلى تحــسين  
العلاقات بين المدنيين والعسكريين بهدف تحقيق الهـدف المتمثـل في إيجـاد جـيش جمهـوري واعٍ            

  اضع للسلطة المدنية؛بواجباته وخ
كفالة التنـسيق الجيـد للجـان القطاعيـة وتـدخلات الـشركاء التقنـيين والمـاليين                   - ٢٨  

سيما تلك المتعلقة بالشرطة والجمـارك والبيئـة والعدالـة عـن             وتعزيز قدرات اللجان التقنية، ولا    
  طريق تزويدها بالوسائل الملائمة؛

يـد مـن الـشفافية في الإدارة الماليـة لقطـاع            مواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق مز       - ٢٩  
  الدفاع والأمن؛
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دراسة إمكانية إعادة إدماج جزء من أفراد قـوات الـدفاع والأمـن، ولا سـيما                  - ٣٠  
أفراد الجيش الذين أحيلوا إلى التقاعد لكنهم يرغبون في مواصـلة حيـاتهم العمليـة، في قطاعـات                  

  أخرى للنشاط، بما فيها قطاع الأمن الخاص؛
ــدة في مجــال         - ٣١   ــدات الجدي ــة التهدي ــى مواجه ــدوليين عل ــشركاء ال ــع ال العمــل م

الأمن، وبالأخص التراعات والتهديدات التي تواجه بلدان شريط الساحل والصحراء، والجريمـة            
المنظمة العابرة للحدود مثل انتشار الأسلحة الخفيفة والأسلحة الصغيرة، والاتجار بالمخـدرات،            

والتـدفقات الماليـة غـير المـشروعة، والتهديـد الـذي يطرحـه الإرهـاب الـدولي؛                  والاتجار بالبشر،   
واستخدام نهج دون إقليمي من خلال استجابات مشتركة ومنسقة علـى صـعيد بلـدان المنطقـة                 
دون الإقليميــة وبــاللجوء إلى الآليــات القائمــة مثــل الجماعــة الاقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا،   

  احل غرب أفريقيا؛واتحاد نهر مانو، ومبادرة س
إعادة النظر في تخصيص الموارد لقطاع العدالـة مـع مراعـاة التحـديات الكـبيرة                  - ٣٢  

ــة القــانون، وتعزيــز حقــوق      في مجــال مكافحــة الإفــلات مــن العقــاب والفــساد، واســتعادة دول
  الإنسان، وكفالة فعالية تنسيق وتقسيم العمل بين الشركاء الدوليين الداعمين لقطاع العدالة؛

  
  :وتوصَى لجنة بناء السلام بما يلي    

مواصــلة اتبــاع وتعزيــز نهــج منــسق لــدعم جهــود إصــلاح قطــاع الأمــن يــبين     - ٣٣  
  للحكومة إصرار الشركاء الدوليين على مواصلة الالتزام في الأجل الطويل؛

تعزيز وتنسيق الدعم المقدم للقـوة الخاصـة لتـأمين العمليـة الانتخابيـة في ضـوء                   - ٣٤  
  ابات البرلمانية والمحلية المقبلة؛الانتخ

العمل مع الحكومة على استخلاص الدروس من العمليات ذات الأثر الـسريع              - ٣٥  
مثل التعداد الحيوي والإحالة إلى التقاعد، ومتابعة الخطوات اللاحقـة، وبـالأخص إدارة المـوارد               

فـراد العـسكريين؛ وإعـداد      البشرية على صعيد القوات المسلحة والسير المستدام لنظام تقاعد الأ         
ليـشمل كـل قـوات الأمـن،         الخطوات اللاحقة من أجل توسيع نطاق نظام المعاشات التقاعديـة           

  وفي نهاية المطاف، كل الوظائف العامة؛
  تعزيز وتنسيق الدعم المقدم إلى قطاع العدالة؛  - ٣٦  
ة لتنـاول   جمع الأطراف الفاعلة الإقليمية والوطنية مـن أجـل وضـع نهـج إقليمي ـ               - ٣٧  

  المسائل المتعلقة بإصلاح قطاع الأمن مثل الاتجار المخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود؛ 
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  السياسة المتعلقة بعمالة الشباب والنساء  - جيم  
  :توصَى الحكومة بما يلي    

مواصــلة الجهــود الراميــة إلى تنــسيق النــهج الــذي تتبعــه الحكومــة إزاء مــسائل     - ٣٨  
تعلقة بالشباب، وتعليم وتدريب وتوظيف الـشباب والنـساء عـن طريـق الحـد مـن                 السياسات الم 

تجزّؤ الوزارات الحكومية المسؤولة عن هذه السياسات وبإدخال آلية تكفل تحقيق اتـساق أكـبر    
  بينها؛ فيما

مواصــلة الجهــود الراميـــة إلى الــتمكين الـــسياسي والاقتــصادي والاجتمـــاعي       - ٣٩  
يق تحسين سبل حصول المرأة الريفية على الأراضـي، وتحـديث قـانون             سيما عن طر   للمرأة، ولا 

ــيراث         ــق بمــسائل الم ــا يتعل ــا في ذلــك في م ــساء، بم ــساواة في الحقــوق للن ــة الم ــة كفال الأســرة بغي
والحقوق في الأراضي؛ ومواصـلة مكافحـة العوائـق الثقافيـة الاجتماعيـة الـتي تحـد مـن مـشاركة              

  على مكافحة أشكال التمييز والعنف التي تستهدف النساء؛المرأة في الحياة السياسية علاوة 
حــصة الــثلاثين في المائــة المخصــصة  بأهميــة احتــرام الــسياسية توعيــة الأحــزاب   - ٤٠  

  للمرأة على القوائم الانتخابية، والمنصوص عليها في قانون الانتخابات؛
بـار الفـرص    وضع رؤية للعمالـة في الأجلـين المتوسـط والطويـل تأخـذ في الاعت                - ٤١  

المباشرة وغير المباشرة الـتي تتيحهـا تنميـة قطـاع التعـدين وإشـراك القطـاع الخـاص، وبـالأخص                     
ــة ومــا يتــصل بــذلك مــن       ــالفرص المتاحــة لليــد العاملــة المحلي شــركات التعــدين، في مــا يتعلــق ب

سيما وضع برامج تدريب لتزويد الـشباب الغـيني بالكفـاءات والمهـارات اللازمـة                تحديات، ولا 
تلبية احتياجات سوق العمل، مـع مراعـاة التحـديات الـتي يطرحهـا التكامـل الاقتـصادي دون                   ل

  يتيحها؛ الإقليمي والفرص التي 
وضــع رؤيــة للعمالــة في الأجلــين المتوســط والطويــل للقطــاع الزراعــي أيــضا،     - ٤٢  

ة وذلـــك بـــالأخص بغيـــة تعزيـــز الأمـــن الغـــذائي لغينيـــا والإســـهام في الأمـــن الغـــذائي للمنطق ـــ
  الإقليمية؛ دون

  
  :وتوصَى لجنة بناء السلام بما يلي    

تزويــد الحكومــة الغينيــة بخــبرة رفيعــة المــستوى بغيــة وضــع رؤيــة واســتراتيجية    - ٤٣  
وطنيــة لعمالــة الــشباب والنــساء تأخــذ في الاعتبــار الفــرص الــتي تتيحهــا تنميــة قطــاع التعــدين    

  والزراعة والمخاطر التي تشكلها؛
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 وضــع آليــات للتنــسيق والتــشاور بــين الأطــراف المعنيــة وإقامــة تــشجيع ودعــم  - ٤٤  
شــراكة بــين القطــاعين العــام والخــاص، لا ســيما حــول تنميــة قطــاع التعــدين، وتحديــد تــدابير    

احتـرام البيئـة،    (ملائمة لبناء السلام يمكن في الوقت نفسه أن تعود بالنفع على المجتمعات المحلية              
 والحقوق في الأراضي، والخدمات الاجتماعية، وتنميـة الاقتـصاد          واحترام قيم المجتمعات المحلية،   

ــي فــرص العمــل المباشــرة وغــير المباشــرة، واحتــرام حقــوق       (، وعلــى الــشباب والنــساء   )المحل
التخفيف من حـدة التـوترات مـع المجتمعـات المحليـة، وتـوافر              (، وعلى شركات التعدين     )العمال

  ؛)المصانع على نحو أفضل/شآتآليات لتسوية المنازعات، وكفالة أمن المن
دعم الحكومة في تحديد وتنفيذ برنامج شامل للشباب يشفع بعنصر للتـدريب              - ٤٥  

 اسـتيفاء الـشروط المؤهلـة للعمـل، وبخاصـة في            فيالمهني من شأنه أن يعزز فرص الشباب الغـيني          
  .قطاعي الزارعة والتعدين

  
  الخطوات المقبلة    

لاستعراض المقبل لبيان الالتزامات المتبادلة في الربـع        يتفق الطرفان على إجراء ا      - ٤٦  
  .٢٠١٢الأخير من عام 
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	ألف - تعزيز المصالحة والوحدة الوطنيتين
	تُوصى الحكومة بما يلي:

	12 - كفالة تنظيم الانتخابات التشريعية في موعد أقصاه نهاية عام 2012 والحرص على أن تكون حرة، وشفافة، وذات مصداقية على الصعيدين السياسي والتقني، وسلمية، ومُرضية، ويقبلها الجميع، وحث اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة على بلورة جدول زمني يلبي معايير المصداقية المذكورة آنفاً ويحسّن التواصل مع الأحزاب السياسية والشركاء الدوليين، لتجنب الشكوك ومخاطر سوء الفهم، وكفالة دعم العملية الانتخابية بشكل متواصل ومنسق، ودعوة الشركاء الدوليين والإقليميين ومنظمات المجتمع المدني إلى نشر مراقبين للانتخابات في وقت مبكر كاف لدعم مصداقية العملية الانتخابية وتعزيزها؛
	13 - دعم اللجنة المؤقتة للمصالحة الوطنية وتسريع عملية التشاور الوطني من أجل إنشاء آلية لتحقيق المصالحة الوطنية، بالاستفادة من التجارب المكتسبة مؤخراً في بلدان أخرى. وينبغي أن تستخدم اللجنة منهجية تتيح جمع رغبات السكان في ما يتعلق بآليات العدالة الانتقالية المعتزم اعتمادها والتي تأخذ في الحسبان السياق الوطني وخصوصيات المصالحة في غينيا، وهذه المصالحة ذات وجهين: المصالحة بين المواطنين والدولة، والمصالحة بين السكان المدنيين وقوات الدفاع والأمن؛
	14 - مواصلة الحوار مع ضحايا أعمال العنف التي ارتكبتها الدولة أو قوات الأمن على نطاق واسع، من أجل تحقيق عدالة تعويضية تمكّنهم من المضي قُدُماً في طريق المصالحة، وإدماج مساندة ضحايا العنف الذي مارسته الدولة في عملية المصالحة الوطنية؛
	15 - مواصلة التعاون مع الشركاء الدوليين على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس حقوق الإنسان بشأن تعزيز التعاون التقني والخدمات الاستشارية (A/HRC/19/L.40)، وبالخصوص تيسير إنشاء لجنة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان بمجرد انتخاب الجمعية الوطنية وتمكُّنها من التصويت على قانون أساسي على النحو الذي ينص عليه الدستور؛
	16 - مواصلة تيسير عمل فريق القضاة المكلفين بالتحقيق في أحداث 28 أيلول/سبتمبر 2009 بتزويدهم بالوسائل الضرورية لكفالة حماية الضحايا والشهود والعاملين في الفريق حماية فعّالة، وكفالة تأمين الأدلة والبيانات، وضمان الحركة اللازمة لإتاحة التنقل لمقابلة الضحايا وتوفير معدات تكنولوجيا المعلومات والمواد المكتبية، ووضع كل ذلك في إطار متابعة توصيات فريق الخبراء التابع للممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، ومواصلة التعاون، في هذا السياق، مع المحكمة الجنائية الدولية؛
	17 - اتخاذ جميع التدابير المناسبة الكفيلة باستيفاء الإجراءات القضائية على النحو الواجب وفي أقرب وقت ضد الأشخاص المشتبه في مسؤوليتهم عن ارتكاب أعمال العنف التي وقعت حوالي 28 أيلول/سبتمبر 2009 المشار إليها في تقرير لجنة التحقيق الدولية المكلفة بتحديد الوقائع والظروف التي ‏اكتنفت أحداث 28 أيلول/سبتمبر 2009 في غينيا‏ (S/2009/693) والذين لا يزالون يشغلون مناصب داخل الدولة في غينيا، وذلك تمشياً مع رغبة الحكومة في المضي إلى أبعد مدى في مكافحة الإفلات من العقاب؛
	18 - دعم الجهود وآليات المصالحة التقليدية على مستوى المجتمعات المحلية، والتسوية السلمية للنزاعات المحتملة، ولا سيما النزاعات العقارية المتعلقة برخص استخراج المعادن وغيرها من الموارد الطبيعية، والنزاعات النقابية (بين أرباب العمل والعمال)، والنزاعات الدائرة بين المجتمعات المحلية للبحث عن فرص العمل والمنافسة بين السكان المحليين والعمال المهاجرين؛
	وتُوصَى لجنة بناء السلام بما يلي:

	19 - تعزيز التعاون مع الحكومة الغينية والجهات المعنية الأخرى لتنظيم انتخابات تشريعية ذات مصداقية من منظور سياسي وتقني؛ والقيام في هذا الصدد، بمواصلة الدعوة إلى تعزيز الحوار فيما بين الغينيين؛
	20 - كفالة مساعدة معززة ومنسقة للشركاء الدوليين في تنظيم الانتخابات التشريعية، بما في ذلك في مجال الأمن أثناء الانتخابات؛
	21 - دعم عملية استخلاص الدروس من العملية الانتخابية لتحديد الدروس المستفادة الرئيسية ووضع أسس أقوى للانتخابات المقبلة، والحرص على تنفيذ التوصيات والدروس المستفادة الموثقة في تقارير تقييم العمليات الانتخابية بغية تأهيل الانتخابات المقبلة؛
	22 - تصميم برنامج لبناء قدرات الجماعات والهياكل البرلمانية في الجمعية الوطنية، والأحزاب السياسية كذلك؛
	23 - تعبئة خبرات دولية ذات نوعية جيدة لدعم اللجنة المؤقتة للمصالحة الوطنية بهدف مساعدة الغينيين على وضع برنامج للمصالحة الوطنية مع مراعاة خصوصيات هذه العملية في غينيا؛ وفي هذا الصدد، ستيسر لجنة بناء السلام إتاحة الممارسات الجيدة في هذا المجال؛
	24 - دعم إنشاء لجنة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان متى أصبح متاحاً للجمعية الوطنية المقبلة أن تتخذ الترتيبات المنصوص عليها في الدستور؛
	25 - مواصلة دعم فريق القضاة المكلفين بالتحقيق في أحداث 28 أيلول/سبتمبر 2009 وتعزيز ذلك الدعم من أجل التنفيذ الكامل للبيان المشترك بين الحكومة والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع؛ 
	باء - إصلاح قطاع الدفاع والأمن
	توصَى الحكومة بما يلي:

	26 - مواصلة إصلاح قطاع الأمن كأولوية للحكومة وبدء الجوانب الهيكلية للإصلاح استنادا إلى دينامية ونجاح العمليات التي جرت مؤخرا مثل التعداد الحيوي، وإحالة 928 3 فردا ‏عسكريا إلى التقاعد، والمضي قدما في إصلاح جميع مكونات قطاع الأمن (بما في ذلك الشرطة والدرك والجمارك وحراس الغابات) عن طريق تزويدها بالوسائل الملائمة، وبوجه خاص بلورة استراتيجية لمواجهة التهديدات المحددة في وثيقة سياسة الدفاع الصادرة في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 وتقييم هذه الاستجابة كما وكيفا؛
	27 - تعزيز وضع آليات وأدوات الرقابة المدنية على قطاع الأمن، والاستمرار في إشراك المدنيين في تنفيذ مشاريع الحكومة في مجال إصلاح قطاع الأمن، وكذلك في المشاريع التي يمولها صندوق تعزيز السلام والشركاء الآخرون، ومواصلة الجهود الرامية إلى تحسين العلاقات بين المدنيين والعسكريين بهدف تحقيق الهدف المتمثل في إيجاد جيش جمهوري واعٍ بواجباته وخاضع للسلطة المدنية؛
	28 - كفالة التنسيق الجيد للجان القطاعية وتدخلات الشركاء التقنيين والماليين وتعزيز قدرات اللجان التقنية، ولا سيما تلك المتعلقة بالشرطة والجمارك والبيئة والعدالة عن طريق تزويدها بالوسائل الملائمة؛
	29 - مواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق مزيد من الشفافية في الإدارة المالية لقطاع الدفاع والأمن؛
	30 - دراسة إمكانية إعادة إدماج جزء من أفراد قوات الدفاع والأمن، ولا سيما أفراد الجيش الذين أحيلوا إلى التقاعد لكنهم يرغبون في مواصلة حياتهم العملية، في قطاعات أخرى للنشاط، بما فيها قطاع الأمن الخاص؛
	31 - العمل مع الشركاء الدوليين على مواجهة التهديدات الجديدة في مجال الأمن، وبالأخص النزاعات والتهديدات التي تواجه بلدان شريط الساحل والصحراء، والجريمة المنظمة العابرة للحدود مثل انتشار الأسلحة الخفيفة والأسلحة الصغيرة، والاتجار بالمخدرات، والاتجار بالبشر، والتدفقات المالية غير المشروعة، والتهديد الذي يطرحه الإرهاب الدولي؛ واستخدام نهج دون إقليمي من خلال استجابات مشتركة ومنسقة على صعيد بلدان المنطقة دون الإقليمية وباللجوء إلى الآليات القائمة مثل الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، واتحاد نهر مانو، ومبادرة ساحل غرب أفريقيا؛
	32 - إعادة النظر في تخصيص الموارد لقطاع العدالة مع مراعاة التحديات الكبيرة في مجال مكافحة الإفلات من العقاب والفساد، واستعادة دولة القانون، وتعزيز حقوق الإنسان، وكفالة فعالية تنسيق وتقسيم العمل بين الشركاء الدوليين الداعمين لقطاع العدالة؛
	وتوصَى لجنة بناء السلام بما يلي:

	33 - مواصلة اتباع وتعزيز نهج منسق لدعم جهود إصلاح قطاع الأمن يبين للحكومة إصرار الشركاء الدوليين على مواصلة الالتزام في الأجل الطويل؛
	34 - تعزيز وتنسيق الدعم المقدم للقوة الخاصة لتأمين العملية الانتخابية في ضوء الانتخابات البرلمانية والمحلية المقبلة؛
	35 - العمل مع الحكومة على استخلاص الدروس من العمليات ذات الأثر السريع مثل التعداد الحيوي والإحالة إلى التقاعد، ومتابعة الخطوات اللاحقة، وبالأخص إدارة الموارد البشرية على صعيد القوات المسلحة والسير المستدام لنظام تقاعد الأفراد العسكريين؛ وإعداد الخطوات اللاحقة من أجل توسيع نطاق نظام المعاشات التقاعدية ‏ليشمل كل قوات الأمن، وفي نهاية المطاف، كل الوظائف العامة؛
	36 - تعزيز وتنسيق الدعم المقدم إلى قطاع العدالة؛
	37 - جمع الأطراف الفاعلة الإقليمية والوطنية من أجل وضع نهج إقليمية لتناول المسائل المتعلقة بإصلاح قطاع الأمن مثل الاتجار المخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود؛ 
	جيم - السياسة المتعلقة بعمالة الشباب والنساء
	توصَى الحكومة بما يلي:

	38 - مواصلة الجهود الرامية إلى تنسيق النهج الذي تتبعه الحكومة إزاء مسائل السياسات المتعلقة بالشباب، وتعليم وتدريب وتوظيف الشباب والنساء عن طريق الحد من تجزّؤ الوزارات الحكومية المسؤولة عن هذه السياسات وبإدخال آلية تكفل تحقيق اتساق أكبر فيما بينها؛
	39 - مواصلة الجهود الرامية إلى التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمرأة، ولا سيما عن طريق تحسين سبل حصول المرأة الريفية على الأراضي، وتحديث قانون الأسرة بغية كفالة المساواة في الحقوق للنساء، بما في ذلك في ما يتعلق بمسائل الميراث والحقوق في الأراضي؛ ومواصلة مكافحة العوائق الثقافية الاجتماعية التي تحد من مشاركة المرأة في الحياة السياسية علاوة على مكافحة أشكال التمييز والعنف التي تستهدف النساء؛
	40 - توعية الأحزاب السياسية بأهمية احترام حصة الثلاثين في المائة المخصصة للمرأة على القوائم الانتخابية، والمنصوص عليها في قانون الانتخابات؛
	41 - وضع رؤية للعمالة في الأجلين المتوسط والطويل تأخذ في الاعتبار الفرص المباشرة وغير المباشرة التي تتيحها تنمية قطاع التعدين وإشراك القطاع الخاص، وبالأخص شركات التعدين، في ما يتعلق بالفرص المتاحة لليد العاملة المحلية وما يتصل بذلك من تحديات، ولا سيما وضع برامج تدريب لتزويد الشباب الغيني بالكفاءات والمهارات اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل، مع مراعاة التحديات التي يطرحها التكامل الاقتصادي دون الإقليمي والفرص التي ‏يتيحها؛
	42 - وضع رؤية للعمالة في الأجلين المتوسط والطويل للقطاع الزراعي أيضا، وذلك بالأخص بغية تعزيز الأمن الغذائي لغينيا والإسهام في الأمن الغذائي للمنطقة دون الإقليمية؛
	وتوصَى لجنة بناء السلام بما يلي:

	43 - تزويد الحكومة الغينية بخبرة رفيعة المستوى بغية وضع رؤية واستراتيجية وطنية لعمالة الشباب والنساء تأخذ في الاعتبار الفرص التي تتيحها تنمية قطاع التعدين والزراعة والمخاطر التي تشكلها؛
	44 - تشجيع ودعم وضع آليات للتنسيق والتشاور بين الأطراف المعنية وإقامة شراكة بين القطاعين العام والخاص، لا سيما حول تنمية قطاع التعدين، وتحديد تدابير ملائمة لبناء السلام يمكن في الوقت نفسه أن تعود بالنفع على المجتمعات المحلية (احترام البيئة، واحترام قيم المجتمعات المحلية، والحقوق في الأراضي، والخدمات الاجتماعية، وتنمية الاقتصاد المحلي)، وعلى الشباب والنساء (فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، واحترام حقوق العمال)، وعلى شركات التعدين (التخفيف من حدة التوترات مع المجتمعات المحلية، وتوافر آليات لتسوية المنازعات، وكفالة أمن المنشآت/المصانع على نحو أفضل)؛
	45 - دعم الحكومة في تحديد وتنفيذ برنامج شامل للشباب يشفع بعنصر للتدريب المهني من شأنه أن يعزز فرص الشباب الغيني في استيفاء الشروط المؤهلة للعمل، وبخاصة في قطاعي الزارعة والتعدين.
	الخطوات المقبلة

	46 - يتفق الطرفان على إجراء الاستعراض المقبل لبيان الالتزامات المتبادلة في الربع الأخير من عام 2012.

